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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
ى ان قد يتوهم الانحلال بددووالصورة الأولى ففي •

العلم الإجمالي بعد حصول الاضدراار للدى دحدد 
ف فعلدي طافيه معينا لا يبقي ولما لجماليدا بتلليد

بقاء لأن الراف المضرا لليه لدو ادان هدو مدور  
بقى ولدم التلليف لارتفع بالاضراار لا محالة فلا ي
ي التنجيدز بتلليف فعلي بل يشك فيه و الميزان فد

.في ال آن بقاء العلم فيه
271: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
يته ما ذااه المحقق الخااسانيّ في حاش: و الجواب•

ن مد( قدده)ولى اللفاية و دوضحه المحقق العااقي 
لقصيير كفاية العلم الإجمالي المردد بين الطويل و ا
الرداف حيث يعلم المللف بتلليف فعلي في هداا

قبل حدوث الاضراار دو في الراف الآخدا حتدى
ا و الآن و هو ولم حاصل من زمان التلليف القصي

.للى الآن
271: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ره نعم هاا العلم الإجمالي في بعض صدو•
ات يلون من العلم الإجمدالي بالتددريجي
ا اما لذا اان التلليدف فدي الرداف  يد

ي ال المضرا لليه دوني الرويل انحلاليا ف
.آن و  يا فعلي من دول الأما

271: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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زيدة ، فالصحيح ودد  منجالصورة الثانييةو اما في •

لليدف العلم الإجمالي لانثلا  الاان الثالدث لأن الت
انتهدى ولى تقديا انرباقه ولى مور  الاضراار فقد
صدل دمده و لا دثا لجايان البااءة ونه فعلا فلم يح

ولم لجمدالي بدالتلليف مدن دول الأمدا فتجدا  
.البااءة في الراف الآخا بلا معارض

271: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
نه اان ا( قده)و قد نقل مقار بحث المحقق النائيني •

ودل للى يبني في الدورة السابقة ولى المنجزية ثم
.ود  التنجيز

•...
•...
•...

271: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
و هلاا يتضح انه في مور  الاضراار للدى طداف•

صدول بعينه لا بد من التفصيل بدين مدا لذا ادان ح
قدى العلدم الاضراار بعد حصول العلم بالتلليف فيب

الإجمالي منجزا و ما لذا اان طاوه مقارنا مع العلم
.دو قبله فيسقط ون المنجزية

274: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ار و هي الاضرا-و اما الحالة الثانية•
ي في  إكيلال فيللى طاف لا بعينه، 
يهدا فالقطعيةالموافقةسقوط وجوب 

لأن الاضراار للى دحددهما يوجد  
ل، التاخيص التخييا  بلا لشلا

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

عدد بحرمة المخالفة القطعيية و انما الللا  في •
.  ذلك بارتلاب الراف الآخا و ودمها

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10

مالعدللى ( قده)الخااسانيّو قد ذه  المحقق •
لتلليدف بدووى ان التاخيص التخييا  ينافي ا
و يلون الواقعي المعلو  بالإجمال فياتفع العلم

احتمال التلليدف فدي الرداف الآخدا شدبهة
.بدوية

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الاضطرار إلى بعض الأطراف-10
مندع *في دحد تقايدا  بحثده( قده)و المحقق النائيني •

م إن كان المدعى المنافاة مع الحلون هاه المنافاة بأنه 
فهو  يدا صدحيح، لأن هداا التداخيص لدي اليواععي

لدى تاخيصا واقعيا في الحاا  الدواقعي لذ لا اضدراار ل
الحاا  الواقعي و انما نشدأ فدي طدول الجهدل بدالحاا  

ييدا  فدي الواقعي و تا  ه بين الرافين فالتاخيص التخ
رفع اليد المقا  لا يتنافى مع الحاا  الواقعي و لا يقتضي

ونه، 
275: ، ص5بحوث في علم الأصول، جفوائد الأصول*•
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ان كان المدعى المنافاة مع الحرام المعليومو •
الفة د  مع حلم العقل بقبح المخبما هو معلوم 

فدددالمفاوض ان التددداخيص فدددي المخالفدددة 
أس الاحتمالية في دطااف العلم الإجمالي لا بد

. به سواء اان تخيياا دو تعيينا

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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التاخيص و وليه فلا منافاة بين التلليف الواقعي و•
ابد  ولدى التخييا  فالعلم الإجمالي بدالتلليف ث

ة حاله  اية الأما انه هنا لا يملنه ان ينجز بدرجد
ي وجوب الموافقة القرعيدة لفداض التداخيص فد
جدة ارتلاب دحدهما للن يبقى ولى تنجيدزه بدر

سي  بالتوحامة المخالفة القرعية و هاا ما يسدمى 
.في التنجيز

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ى ييتم عليان هاا انما ( قده)و ذاا المحقق العااقي •

ليدة لا ، لأنه بناء ولى مسلك العالاعتضاء لا العلية
تلليدف يجوز التاخيص في المخالفة الاحتماليدة لل
حالدة المعلو  ديضا فإذا ثب  ذلك اان منافيدا لا م

مدة مع التلليف الدواقعي و بارتفاوده لا وجده لحا
.المخالفة القرعية ديضا

275: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


